
ــــة بين المملكــــة المتحــــدة ي الصــــفقة التجار
و”إسرائيـــل” تكشـــف عـــن صـــورة قاتمـــة
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يـة جديـدة بعـد انسـحابها مـن الاتحـاد الأوروبي، في خضـم سـباق المملكـة المتحـدة لتـأمين علاقـات تجار
كبر عدد ممكن من تبذل وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة حاليًا جهودا جبّارة للحصول على أ
ية ية “السهلة”. ويوم  شباط/ فبراير الجاري، وقّعت المملكة المتحدة اتفاقية تجار الصفقات التجار

جديدة مع “إسرائيل” لتحلّ محل “اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” “.

ية بين المملكة المتحدة و”إسرائيل” قلقا شديدا بيد أنها وصلت منذ سنوات، أثارت العلاقات التجار
كــثر مــن  نائبــا مــن مختلــف إلى ذروتهــا خلال الآونــة الأخــيرة. وفي شهــر أيــار/ مــايو المــاضي، ســلّط أ
الأحزاب الضوء على تداعيات تجارة الأسلحة التي تجمع المملكة المتحدة و”إسرائيل”، خاصة بعد أن
بثّت وسائل الإعلام صور القناصة الإسرائيليين وهم يطلقون النار على الفلسطينيين العُزلّ في غزة.
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في الأثناء، اتخذ مجلس الشيوخ الإيرلندي خطوة غير مسبوقة من خلال تقديم مشروع قانون يدعو
إلى الحدّ من التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وهو الأمر الذي تضمنته أجندة الناشطين منذ

عقود.

تقويض حقوق الفلسطينيين

كيــف يمكــن للحكومــة البريطانيــة أن تســا إلى اعتبــار هــذه الاتفاقيــة مــن ضمــن أهــم أولوياتهــا في
الوقت الذي تثار فيه العديد من التساؤلات حول التجارة مع “إسرائيل”؟ يبدو أن الإجابة على هذا
السؤال تنطوي على محورين، وتستدعي إحداث تغيير كبير على كلا الجانبين. في المقام الأول، دأبت
الحكومة البريطانية على تقويض حقوق الشعب الفلسطيني وسلامته من خلال الحفاظ على علاقة
“العمــــل المعتــــادة” الــــتي تجمعهــــا مــــع “إسرائيــــل”، حــــتى في ظــــل اســــتمرارها في انتهــــاك حقــــوق
الفلسطينيين بشكل منهجي. ثانيًا، تواجه المملكة المتحدة عجزًا هائلاً في إجراءاتها الديمقراطية على

مستوى العمليات التي تتمحور حول التجارة.

بالنسبة لـ”إسرائيل”، لم تمهّد علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي الطريق
للوصول إلى الأسواق العالمية فحسب، وإنمّا فتحت المجال أمام التعاون

السياسي والثقافي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة إليها لمحو الجرائم التي
ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني

ية بين المملكة المتحدة و”إسرائيل” التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا، فإنه لفهم خفايا الصفقة التجار
من الضروري فهم الاختلال الخطير الذي يشوب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”،
يـة الحاليـة. وُقّعـت الاتفاقيـة بين “إسرائيـل” والاتحـاد الأوروبي سـنة الـتي تقـوم عليهـا الاتفاقيـة التجار
، ودخلـت حيز التنفيـذ سـنة . ومنـذ ذلـك الحين، سـيرّت هـذه الاتفاقيـة التجـارة بين كلا
ية والتكنولوجية والبحثية التفضيلية فيما بينها. الجانبين، حيث وفرت الظروف الاقتصادية والتجار

كما مثّلت حجر الأساس للعديد من أشكال التعاون الأخرى، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية.

يــق للوصــول إلى الأســواق بالنســبة لـــ”إسرائيل”، لم تمهّــد علاقــات التعــاون مــع الاتحــاد الأوروبي الطر
العالميــة فحســب، وإنمّــا فتحــت المجــال أمــام التعــاون الســياسي والثقــافي الــذي يكتسي أهميــة بالغــة
يع الثقافية التي بالنسبة إليها لمحو الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المشار

تشرف عليها الدولة، على غرار مسابقة يوروفيجن المقبلة التي من المقرر تنظيمها في تل أبيب.

تكنولوجيات الحرب والمراقبة

يـا في التجـارة يع الثقافيـة، لعبـت علاقـة “إسرائيـل” بالاتحـاد الأوروبي دورًا محور إلى جـانب هـذه المشـار
العالمية للأسلحة، لاسيما في مجال تطوير تكنولوجيات جديدة للحرب والمراقبة. وقد تمكنت شركات
كثر مــن  مليــون دولار مــن صــندوق الاتحــاد التكنولوجيــا العســكرية الإسرائيليــة مــن الانتفــاع بــأ
يزون ”. فضلا عــن ذلــك، اســتغل الأوروبي، الــذي رصــد أمــوالا لتمويــل برنــامج الأبحــاث “هــور



يــق يــادة العســكرة والتور يــز القــوى الأوروبيــة بحثًــا عــن ز الاتحــاد الأوروبي علاقتــه مــع “إسرائيــل” لتعز
وإنشاء “قلعة أوروبا” ومراقبة الدولة التي استُخدمت لقمع الاحتجاجات والنزاعات.

 جنــود إسرائيليــون يطلقــون الرصــاص المطــاطي علــى المتظــاهرين الفلســطينيين في الخليــل يــوم
شباط/ فبراير

انطلاقا من هذه الأسباب وغيرها، طالب نشطاء حقوق الإنسان على مدى سنوات بضرورة مراجعة
اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي
و”إسرائيــل” ســبّبت لحظــات محرجــة للاتحــاد الأوروبي في بعــض الأحيــان. فعلــى سبيــل المثــال، هــدم
الجيـش الإسرائيلـي البـنى التحتيـة الـتي موّلهـا الاتحـاد الأوروبي في الضفـة الغربيـة المحتلـة، كمـا رفضـت
“إسرائيـل” رفضـا قاطعـا المحـاولات المتواضعـة الـتي قـام بهـا الاتحـاد الأوروبي لتنظيـم دخـول البضـائع
يــق وضــع وســوم القادمــة مــن المســتوطنات الإسرائيليــة غــير الشرعيــة  نحــو البلــدان الأوروبيــة عــن طر

تعريفية عليها.

في حين احتج الكثيرون على الاتفاقية لأسباب سياسية، ظلت هناك نقطة تقنية مثيرة للدهشة، إذ
يــة الــتي تمنحهــا ضرورة تشــترط المــادة الثانيــة في هــذه الاتفاقيــة إلى جــانب جميــع الأفضليــات التجار
“احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”. في المقابل، لطالما استنكر الفلسطينيون طوال عقود
طويلة سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الإنسان، باعتبارهم ضحايا التمييز وسوء المعاملة والفصل

العنصري.



الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان

لم يكن الفلسطينيون الوحيدين الذين أثاروا القلق بشأن سجل انتهاكات “إسرائيل” في مجال حقوق
الإنســان. فقــد أدرجــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة باســتمرار “إسرائيــل” ضمــن قائمــة “الــدول ذات
الأولويــة في مجــال حقــوق الإنســان”، إلى جــانب الســعودية وسريلانكــا وروســيا وغيرهــا مــن الأنظمــة
القمعية، كما أصدرت بانتظام تصريحات تعبر من خلالها عن قلقها إزاء انتهاكات “إسرائيل” للقانون

الدولي، خاصة فيما يتعلق باحتلالها للأراضي الفلسطينية.

ية بين المملكة المتحدة و”إسرائيل” دلالة سيئة من يعد توقيع الصفقة التجار
حيث التزامات المملكة المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني

في السنة الماضية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية “تحذيرات” غير مسبوقة ضد “إسرائيل” مرتين
بشأن أنشطتها التي تكاد تشبه جرائم الحرب. وفي ظل توقيع الاتفاق التجاري الأخير، فإنه من المقرر
أن تعلن لجنة مستقلة نتائج بحثها في آذار/ مارس أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
عقــب التحقيــق الــذي ركــز علــى الهجمــات العســكرية الإسرائيليــة الــتي اســتهدفت “مســيرة العــودة
الكبرى”، الاحتجاجات الضخمة التي قادها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة في شهر آذار/ مارس

الماضي.

يـر توصـيات متعلقـة بخطـوات عمليـة المساءلـة الـتي قـد تتضمـن عقوبـات. مـن المتوقـع أن يقـدم التقر
فهل حان الوقت المناسب حتى تسرعّ المملكة المتحدة في نسق تبادلها التجاري مع “إسرائيل”؟ أشارت
الحكومــة البريطانيــة في الســنة الماضيــة إلى أنهــا لم تقيّــم مــدى التزام “إسرائيــل” بــالشروط الــواردة في
اتفاقيــة الشراكــة بين الاتحــاد الأوروبي و”إسرائيــل” بشــأن حقــوق الإنســان والديمقراطيــة. ولكنــه مــن
الصــعب أن نتخيــل توصــل اللجنــة لأي تقييــم مفــاده أن “إسرائيــل” ملتزمــة بــشروط الاتفاقيــة، خلال

الفترة الفاصلة بين صدور التصريح وتوقيع هذه الاتفاقية.

ــة ســيئة مــن حيــث ــة بين المملكــة المتحــدة و”إسرائيــل” دلال ي في الواقــع، يعــد توقيــع الصــفقة التجار
ــذير شــؤم لطريقــة ســير ــه يمثــل أيضــا ن التزامــات المملكــة المتحــدة تجــاه الشعــب الفلســطيني. ولكن

المفاوضات التجارية في مجال خطوط الأنابيب.

غياب المساءلة

ير الأولى التي دفعت المملكة المتحدة للتوصل فصل أقل من شهر بين الفترة التي صدرت خلالها التقار
إلى اتفاق مع “إسرائيل” والفترة التي وقعت خلالها الصفقة بالفعل، ولم تُنظم أي استشارة عامة أو
ية أن تتقيد بمبدأ مناقشة برلمانية. وهذا أمر وارد الحدوث، بما أنه لا يُشترط على الصفقات التجار

المساءلة الديمقراطية.

يتكفّل المجتمع المدني بمسؤولية تحقيق المساءلة عندما تفشل الحكومات في



القيام بذلك

بنــاء علــى ذلــك، يمكــن لمســؤولي التجــارة أن يشرعــوا في المفاوضــات، ويتفقــوا سرا علــى الصــفقة، ثــم
يوقّعوها، علما بأن البرلمان قد لا يمنحهم الموافقة بشأن الصفقة النهائية. وعلى الرغم من تشديد
وزراء التجــارة علــى أهميــة “التمســك بقيمنــا” في مجــال حقــوق الإنســان، إلا أنهــم لا يتخــذون أي

إجراءات لضمان ذلك.

في دولــة ديمقراطيــة حديثــة، نحــن في حاجــة إلى بعــض الإجــراءات الأساســية لضمــان دعــم التجــارة
ية، ينبغي إجراء تقييمات شاملة لحقوق الإنسان بدلاً من تقويضها. وقبل الشروع في أي صفقة تجار
لتحديد تأثيرها على المجتمع والاقتصاد والبيئة والتنمية وحقوق الإنسان. وفي حال مضت الصفقة

ية لتحديد حدود هذه الصفقة وأهدافها. قدما، تصبح موافقة البرلمان ضرور

في المقابل، يتكفّل المجتمع المدني بمسؤولية تحقيق المساءلة عندما تفشل الحكومات في القيام بذلك.
ــة، ومطالبــة المملكــة المتحــدة بإنهــاء تجارتهــا للأســلحة مــع ي وهــذا يشمــل دعــم الديمقراطيــة التجار
الأنظمــة القمعيــة، بمــا في ذلــك “إسرائيــل” والمملكــة العربيــة الســعودية، بالإضافــة إلى منــع اســتيراد

البضائع الاستيطانية من الأراضي المحتلة، سواء كانت في فلسطين أو الصحراء الغربية.
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